
 
یصدر نھایة الجاري دون توقیع عون 2020قانون موازنة   

مرقص: ھل عنصر الملاءمة متوفر في ظل الظروف 
 الاستثنائیة؟ 

سیصدر في الجریدة الرسمیة نھایة شباط  2020بات محسوماً أن قانون موازنة العام  -المركزیة
 الجاري

أعلن في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في من دون توقیع رئیس الجمھوریة العماد میشال عون الذي 
الجاري أنھ لن یوقعّ الموازنة "بسبب عدم المصادقة على قانون "قطع الحساب" إذ لا یمكن  20

إصدار الموازنة من دونھ، إلا إذا صدر قانون یجیز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال 
 ".۲۰۱۹/ ۱٤۳القانون 

دى ملاءمة ھذا الموضوع الآن مع الظروف الدقیقة في البلاد؟! ھذا الموقف، أثار التساؤل حول م
حیث العمل یتركز على إیجاد أنجع الحلول لتسییر مفاصل الاقتصاد وتعبید الطرق لكل ما من شأنھ 

 .إبعاد شبح الانھیار عن لبنان 



الخبیر الدستوري رئیس مؤسسة "جوستیسیا" الدكتور بول مرقص أكد عبر  مرقص یشرح...
زیة" أحقیة موقف رئیس الجمھوریة من الناحیة الدستوریة، وقال: من المفترض ألا تقُرّ "المرك

الموازنة قبل إنجاز "قطع الحساب" الذي یفترض أن یسبق إقرار مشروع الموازنة، وبالتالي یحق 
 .لرئیس الجمھوریة ردّ القانون إلى مجلس النواب

المفعول من دون توقیع رئیس الجمھوریة، حتى وأكد مرقص أن "قانون الموازنة لن یصبح ساري 
لو حمل توقیع رئیس الحكومة ووزیر المال"، لكنھ أوضح في ھذا السیاق أن "في حال أصرّ مجلس 

النواب على مشروع الموازنة من دون إنجاز "قطع الحساب"، عندھا یصدر قانون الموازنة من دون 
 توقیع رئیس الجمھوریة". 

 نصر الملاءمة متوفر الیوم في ظل الظروف الاستثنائیة الراھنة؟".لكن السؤال یبقى "ھل ع 

وعن المھلة الدستوریة الموجبة لتوقیع قانون الموازنة، علماً أن مجلس  المھلة الدستوریة الفاصلة..
 56، شرح مرقص أن "المادة 2020كانون الثاني  27النواب صادق على مشروع الموازنة في 

نصّ على الآتي: "یصدر رئیس الجمھوریة القوانین التي تمت ) ت1990/ 18(عدلت بموجب 
الموافقة النھائیة علیھا في خلال شھر بعد إحالتھا إلى الحكومة ویطلب نشرھا. أما القوانین التي یتخذ 

المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارھا، فیجب علیھ أن یصدرھا في خلال خمسة أیام ویطلب 
ویطلب نشرھا، ولھ حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي نشرھا. وھو یصدر المراسیم 

قرار من القرارات التي یتخذھا المجلس خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إیداعھ رئاسة الجمھوریة. 
وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المھلة من دون إصدار المرسوم أو إعادتھ، 

 المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره".یعُتبر القرار أو 

 17/10/1927(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  86وتابع مرقص: كذلك نصّت المادة 
) على الآتي: "إذا لم یبت مجلس النواب نھائیاً في 21/9/1990وبالقانون الدستوري الصادر في 

رئیس الجمھوریة بالاتفاق مع رئیس شأن مشروع الموازنة قبل الانتھاء من العقد المعینّ لدرسھ، ف
الحكومة یدعو المجلس فوراً إلى عقد استثنائي یستمر لغایة نھایة كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة 
واذا انقضى العقد الاستثنائي ھذا ولم یبت نھائیا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن یتخذ قراراً 

مرسوم یجعل بموجبھ المشروع بالشكل الذي تقدم بھ الى یصدر بناءً علیھ عن رئیس الجمھوریة 
المجلس مرعیا ومعمولا بھ ولا یجوز لمجلس الوزراء ان یستعمل ھذا الحق إلا إذا كان مشروع 

 .الموازنة قد طرح على المجلس قبل بدایة عقده بخمسة عشر یوماً على الأقل

والتكالیف والرسوم والعائدات الأخرى كما على انھ في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب 
في السابق وتؤخذ میزانیة السنة السابقة أساساً ویضاف الیھا ما فتح بھا من الاعتمادات الاضافیة 
الدائمة ویحذف منھا ما أسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شھر كانون الثاني من 

 ة".السنة الجدیدة على القاعدة الإثني عشری
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